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مةُ المقَدِّ

الحَمدُ لِله الذي أنعَمَ على أهلِ الإيمانِ بالإيمانِ، وعلى أهلِ 
ـراطِ المُسـتَقيمِ،  تَهـم علـى الصِّ ، وثَبَّ ـنَّةِ، فهَداهُـم للحَـقِّ ـنَّةِ بالسُّ السُّ
ووفَّقَهم لاتِّباعِ كِتابِه وسُـنَّةِ نَبيِّه صلَّى اُلله عليه وسـلَّم على فَهمِ 
مـونَ العُقـولَ علـى  فـونَ النُّصـوصَ، ولا يقُدِّ ـةِ، لا يحَُرِّ سَـلَفِ الأمَُّ
لَفُ، فآمَنوا بأنَّ الإيمانَ  الوحيِ، ولا يخُالِفونَ ما أجمَعَ عليه السَّ
قَولٌ وعَمَلٌ، يَزيدُ بالطَّاعةِ ويَنقُصُ بالمَعصيةِ، وأنَّ اَلله تَعالى في 
ـمُ مَتـى شـاءَ، بمـا شـاءَ، بصَوتٍ  ـماءِ، مُسـتَوٍ علـى عَرشِـه، يَتَكَلَّ السَّ
يسُـمَعُ وحَـرفٍ يقُـرَأُ، كمـا جـاءَ فـي نصُـوصِ الوحيَيـنِ، وأجمَـعَ 
حابةُ والتَّابِعونَ ومَن سَلَكَ سَبيلَهم وسارَ على دَربِهم.  عليه الصَّ
سـالةَ، وأدَّى الأمانةَ،  ـدٍ، الذي بَلَّغَ الرِّ نـا مُحَمَّ وصَلَّـى اُلله علـى نَبيِّ
ـةَ، وتَرَكَهـا علـى البَيضاءِ، لَيلُها كَنَهارِها لا يَزيغُ عَنها  ونَصَـحَ الأمَُّ
إلَّاَّ هالِـكٌ، وعلـى آلِـه الأطهـارِ، وصَحابَتِـه الأخيـارِ، ومَـن تَبِعَهـم 

ينِ. بإحسانٍ واقتَفى أثَرَهم إلى يَومِ الدِّ

ا بَعدُ: أمَّ

 ،)1(
ـنَّةِ والجماعـةِ( مُصطَلـحٌ شـرعيٌّ فـإنَّ مُصطَلَـحَ )أهـلِ السُّ

ـنَّةِ والجماعـةِ، الفِرقـةِ النَّاجيـةِ،  ، مِثـلُ مُصطَلَـحِ: أهـلِ السُّ ـرعيُّ )1( المُصطَلَـحُ الشَّ

دين، وأمثالِها، هذه لا يجوزُ إطلاقُها على  لَفِ، حِزبِ اِلله، الموحِّ أتباعِ السَّ
ها؛ لأنَّ في ذلك تلبيسًا على النَّاسِ. مَن لا يَستَحِقُّ



لا  مِّدَقم
7

ةِ، وهو لقبٌ لا يَسعَدُ  دَلَّت عليه النُّصوصُ، واشتَهَر في كلامِ الأئِمَّ
ـكًا واتِّباعًـا، ولَـزِم الجماعـةَ اعتقـادًا  ـنَّةَ تمسُّ بـه إلَّاَّ مـن التـزم السُّ
وافتراقًـا عـن أهـلِ الأهـواءِ والبِدَعِ. وأحقُّ النَّاسِ بهذا الاسـمِ هم 
ةِ، من  حابةُ والتَّابعون ومن سار على طريقتِهم مِن سَلَفِ الأمَّ الصَّ
ةِ الهُدى، رحمهم اُلله  رين والفُقَهاءِ وسائِرِ أئمَّ ثين والمفَسِّ المحَدِّ

ورَضِيَ عنهم.

عَـوه  فادَّ المُصطَلَـحِ،  فـي هـذا  ـرو الأشـاعِرةِ  متأخِّ نـازع  وقـد 

ـن هـو أحـقُّ بـه وأليـقُ بـه وصفًـا  لأنفُسِـهم، وسـعَوا إلـى سَـلبِه ممَّ

عٍ دَعـوى، لَكِـن هَيهـاتَ  عـيَ أيُّ مُـدَّ ـهلِ أن يَدَّ وواقِعًـا، ومِـنَ السَّ

عـاوى مـا لَـم تُقَـمْ عليهـا  عـي، والدَّ نـةَ علـى المُدَّ هَيهـاتَ! فـإنَّ البَيِّ

مَـنِ دَعـوى  نـاتٌ أبناؤُهـا أدعيـاءُ، ومِـن أعجَـبِ دَعـاوى هـذا الزَّ بَيِّ

ـنَّةِ والجَماعـةِ وهُـم يخُالِفونَهـم  انتِسـابِ الأشـاعِرةِ إلـى أهـلِ السُّ

فيما أجمَعوا عليه مُخالَفةً صَريحةً!

عوى بميـزانِ التَّحقيقِ  وقـد جـاءَ هـذا الكِتـابُ ليَتَنـاولَ هذه الدَّ

والإنصافِ، ويَعرِضَها على مَوازينِ العِلمِ التي لا يَختَلِفُ عليها 

زَ  عاقِالنِ، ولا يَتَنـازَعُ فيهـا مُنصِفـانِ؛ ليُبَيِّنَ وجهَ الحَقِّ فيها، ويمَُيِّ

بَينَ ما هو مَنهَجٌ سَـلَفيٌّ راسِـخٌ، وما هو انتِسـابٌ وادعاءٌ لا يَقومُ 

على برُهانٍ.
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حابةُ رِضوانُ اِلله  الِحُ: الصَّ لَفُ الصَّ نَّةِ والجَماعةِ هُمُ السَّ فأهلُ السُّ
ـلَفُ في المقامِ  عليهـم والتَّابِعـونَ وتابِعـو التَّابِعيـنَ، هؤلاء هُمُ السَّ
لِ، ولا يمُكِـنُ لأحَـدٍ إنـكارُ ذلـك لا الأشـاعرةُ ولا غيرُهـم،  الأوَّ
لـةِ التـي قـال عَنهُـم رَسـولُ اِلله  فهُـم أهـلُ القُـرونِ الأولـى المُفَضَّ
صلَّى اُلله عليه وسلَّم: ))خَيرُ النَّاسِ قَرني، ثمَُّ الذينَ يَلونَهم، ثمَُّ 
نَّةِ والجَماعةِ،  الذينَ يَلونَهم(()1(، فإن لَم يَكُنْ هؤلاء هُم أهلَ السُّ

فمَن يَكونونَ إذًا؟!
ـنَّةِ والجَماعـةِ«،  وعليـه، فمَـن وافَقَهـم اسـتَحَقَّ اسـمَ »أهـلِ السُّ
، مَهمـا زَعَـمَ،  ومَـن خالَفَهـم وخالَـفَ مـا أجمَعـوا عليـه فهـو دَعـيٌّ

د. وأبرَق وأرعَد، وأرغى وأزبَد، ونَهَر وتوَعَّ

ـلَفِ مَـن  فليـس مِـنَ العَـدلِ ولا الإنصـافِ أن ينُسَـبَ إلـى السَّ
خالَفَهـم فـي أصُولِهـم ومُعتَقداتِهـم، أو أن تُلبَـسَ عَقائِـدُ الخَلَـفِ 
ـنَّةِ والجَماعـةِ. فدَعـوى انتِسـابِ الأشـاعِرةِ إلـى  لبـاسَ أهـلِ السُّ
ـنَّةِ والجَماعـةِ -مَـعَ مـا فـي مَذهَبِهـم مِـن  ـلَفِ أهـلِ السُّ مَنهَـجِ السَّ
ـةُ  وأئِمَّ والتَّابِعـونَ  حابـةُ  الصَّ عليـه  أجمَـعَ  لمـا  صَريحـةٍ  مُخالَفـةٍ 
دةً، عاريـةً عـن البُرهـانِ، لا تَقـومُ  يـنِ- ليْسـتْ إَّلَّا دَعـوى مُجَـرَّ الدِّ

نةٍ، ولا يسُنِدُها نَقلٌ صَحيحٌ، ولا فهمٌ مُستَقيمٌ. على بَيِّ

)1( أخرجه البخاري )6429(، ومسـلم )2533( مِن حَديثِ عبدِ اِلله بنِ مَسْـعودٍ 

رضِي اُلله عنه.
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دُ في الأوساطِ العِلميَّةِ، ولا يَزالونَ  عوى تُرَدَّ ولا تَزالُ هذه الدَّ
والمُحاضَـراتِ،  روسَ  والـدُّ الخُطَـبَ  ويلُقـونَ  الكُتُـبَ،  يؤَُلِّفـونَ 
ةِ أنَّهم هُم وحدَهم  ويقُيمونَ المُؤتَمَراتِ؛ ليُثبِتوا لأتباعِهم وللعامَّ
ـنَّةِ والجَماعةِ رَغمَ مُخالَفَتِهم لأصُولٍ أجمَعَ عليها أهلُ  أهلُ السُّ
نَّةِ والجَماعةِ!!، بل إنَّهم خالفوا أئمتَهم في الفُروع: أبا حنيفةَ  السُّ
دُ بنُ عبدِ المَلِكِ  افِعيَِ وأحمدَ. قال أبو الحَسَنِ محمَّ ومالكًا والشَّ
ـافعيَّةِ الكِبار في كتابِه »الفصولُ  ةِ الشَّ الكَرَجيُّ )532هـ( أحدُ أئمَّ
ـةِ الفُحـولِ إلزامًا لذوي البِـدَعِ والفُضولِ«  فـي الأصـولِ عـن الأئمَّ
 ، ، والثَّـوريِّ ـافعيِّ ـةِ: مالـكٍ والشَّ -وقـد ذكـر فيـه مـن كلامِ الأئمَّ
، وسـفيانَ بـنِ عُيينـةَ، وعبـدِ اِلله بنِ  وأحمـدَ بـنِ حنبَـلٍ، والبخـاريِّ
، واللَّيـثِ بـنِ سـعدٍ، وإسـحاقَ بـنِ راهَوَيـهِ،  المبـاركِ، والأوزاعـيِّ
ـنَّةِ مـا يعُـرَفُ بـه اعتقادُهـم، وذكَـر فـي تراجمِهـم  فـي أصـولِ السُّ
أنَّـه  مـا فيـه تنبيـهٌ علـى مراتبِهـم ومكانتِهـم فـي الإسالمِ، وذكَـر 
اقتصـر فـي النَّقـلِ عنهـم دونَ غيرِهـم؛ لأنَّهـم هـم المقتـدى بهـم 
والمرجـوعُ شـرقًا وغربًـا إلـى مذاهِبِهـم، ولأنَّهـم أجمـعُ لشـرائطِ 
القُـدوةِ والإمامـةِ مـن غيرِهـم، وأكثَـرُ لتحصيـلِ أسـبابِها وأدواتِها؛ 
ـنَّةِ  مـن جـودةِ الحفـظِ، والبصيـرةِ والفِطنـةِ، والمعرفةِ بالكتابِ والسُّ
جال والأحوال، ولغاتِ العرَبِ ومواضِعِها،  ندِ والرِّ والإجماعِ، والسَّ
حيحِ  والتَّاريخِ والنَّاسـخِ والمنسـوخِ، والمنقولِ والمعقولِ، والصَّ
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يانةِ ممنَّ  لابةِ وظهُورِ الأمانةِ والدِّ دقِ والصَّ والمدخولِ، في الصِّ
سـواهم-، ذكـرَ هـذا كلَّـه ثـمَّ قـال: )إنَّ في النَّقلِ عن هؤلاء إلزامًا 
ةِ على كُلِّ من ينتحِلُ مذهَبَ إمامٍ يخالفُه في العقيدةِ؛ فإنَّ  للحُجَّ
ـرُه، فانتحـالُ  عُـه أو يكُفِّ ـلُ صاحبَـه أو يبُدِّ أحدَهمـا لا محالـةَ يضَُلِّ
مذهبِـه مـع مخالفتِـه لـه فـي العقيـدةِ مُسـتنكَرٌ واِلله شَـرعًا وطَبعًـا، 
ـرعِ)1( أشـعَريُّ الاعتقـادِ، قُلْنـا لـه: هـذا  فمـن قـال: أنـا شـافعيُّ الشَّ
ـافعيُّ أشـعريَّ  مـن الأضـدادِ، لا بـل مـن الارتـدادِ؛ إذ لـم يكُنِ الشَّ
الاعتقادِ. ومن قال: أنا حنبليٌّ في الفروعِ مُعتَزِليٌّ في الأصولِ، 
ـبيلِ فيمـا تزعُمُـه؛ إذ لـم يكُـنْ  قُلْنـا: قـد ضلَلْـتَ إذًا عـن سـواءِ السَّ
ةٌ وعارٌ وفلتةٌ  ينِ والاجتهادِ.... وهذه واِلله سُبَّ أحمدُ معتزليَّ الدِّ
ارِ علـى منتَحِـلِ مذاهِـبِ هؤلاء  تعـودُ بالوبـال والنَّـكال وسـوءِ الـدَّ

ةِ الكِبارِ()2(. الأئمَّ

ـلَفَ ومـا أجمعـوا عليـه فـي مَسـائِلَ   فالأشـاعِرةُ يخُالِفـونَ السَّ
عَديـدةٍ مِـن مَسـائِلِ التَّوحيـدِ والعَقيـدةِ)3(، وقـدِ اختَـرتُ ثَلاثًـا مِـن 

)1( أيْ قال: أنا شافعيُّ المذهبِ.

)2( ))القطوف من الفصول في الأصول(( )ص: 17، 18(.

ـلف وسـيأتي  )3( اعلـم أنَّ بعـضَ الأشـاعرةِ يعلـمُ أنَّ منهجَهـم خالف مذهـبِ السَّ

قولهُم.
ةِ وخَلَفِها  نَّةِ مِن سَلَفِ الأمَّ قال ابنُ بطَّالٍ )449هـ(: )مَذهَبُ جماعةِ أهلِ السُّ
أنَّ الإيمـــانُ قَـــولٌ وعَمَـــلٌ، يَزيـــدُ ويَنقُـــصُ(. ))شـــرح صحيـــح البخاري(( = 
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أبرَزِ تلك المَسائِلِ لإخضاعِها لميزانِ العَدلِ والإنصافِ، ولأدلَّةِ 
ـلَفِ، وهيَ: مَسـألةُ الإيمانِ، ومَسألةُ  ـنَّةِ وإجماعِ السَّ الكتابِ والسُّ
والحَـرفِ؛  ـوتِ  بالصَّ سُـبحانَه  كَلامِـه  تعالـى، ومَسـألةُ  اِلله  عُلـوِّ 
لكَونِهـا مِـن أظهَـرِ المَسـائِلِ التـي وقَـعَ فيهـا الخِالفُ بَينَهـم وبَيـنَ 

لةِ. مَن مَضى مِنَ القُرونِ المُفَضَّ

الكِتـابِ  نصُـوصِ  خِاللِ  -مِـن  المُنصِـفِ  للقـارِئِ  وسـيَتَبَيَّنُ 
ـنَّةِ والجَماعـةِ، وأقـوالِ  السُّ مِـن أهـلِ  ـلَفِ  السَّ ـنَّةِ، وإجمـاعِ  والسُّ

= )56/1(، ونقلـــه عنـــه أيضًـــا: النووي في شـــرحه لـ ))صحيح مســـلم(( )1/ 
146(، والكرماني في شرحه لـ ))صحيح البخاري(( )76/1(.

لَفُ  ر )671هـ(: )كان السَّ د بن أحمد القرطبي المُفسِّ وقال أبو عبدِ الله محمَّ
الأوَُلُ رَضِيَ اُلله عنهم لا يقولون بنَفيِ الجهةِ ولا ينطِقون بذلك، بل نطَقوا 
هم والكافَّةُ بإثباتِها لِله تعالى كما نطَق كتابُه وأخبَرَت رسُلُه، ولم ينُكِرْ أحدٌ 
الـحِ أنَّـه اسـتوى علـى عرشِـه حقيقةً. وخُـصَّ العرشُ بذلك؛  ـلَفِ الصَّ مـن السَّ
لأنَّه أعظمُ مخلوقاتِه، وإنَّما جَهِلوا كيفيَّةَ الاستواء؛ فإنَّه لا تُعلَمُ حقيقتُه...(.

وقال: )وأظهَرُ هذه الأقوال -وإن كنتُ لا أقولُ به ولا أختارُه- ما تظاهرت 
عليه الآيُ والأخبارُ أنَّ اَلله سُبحانه على عرشِه -كما أخبَر في كتابِه وعلى 
ـلَفِ  ـه- بال كيـفٍ، بائـنٌ مـن جميـعِ خَلقِـه، هـذا جملـةُ مَذهَـبِ السَّ لسـانِ نبيِّ
الـحِ فيمـا نَقَـل عنهـم الثِّقـاتُ(. ))الأسـنى شـرح أسـماء الله الحسـنى((  الصَّ

.)132/2(

ـلَفِ بـل شِـبهَ إجماعِهـم، ويعتـرِفُ بتضافُـرِ الآيِ  فانظـر كيـف يَنقُـلُ كلامَ السَّ
وابَ  والأحاديثِ في المسألةِ، ثمَّ لا يختارُ -عفا الله عنه- القولَ الأظهرَ والصَّ

رضاءً بقولِ الأشاعرة!
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ره  اسِخينَ في العِلمِ- مِقدارُ التَّباينُِ الواضِحِ بين ما قرَّ تِهمُ الرَّ أئِمَّ
ـةُ الأشـاعِرةِ فـي كُتُبِهمُ  رَه أئِمَّ هـؤلاء الأئمـةُ الربَّانيـون وبَيـنَ مـا قَـرَّ
رُ مَضمونهُا في حَلَقاتِهمُ العِلميَّةِ لَيلًًا  سُ ويقَُرَّ المُعتَمَدةِ التي تُدَرَّ
ونَهـارًا. وسـيَظهَرُ لـه أنَّ بَيـنَ المَنهَجَيـنِ تَباينًُـا لا يَقبَـلُ الجَمـعَ، 

ولا يمُكِنُ التَّوفيقُ بَينَهما.

عـاءِ،  الادِّ دِ  بمُجَـرَّ لا تُقبَـلُ  ـلَفِ  السَّ إلـى  الانتِسـابِ  فدَعـوى 
ولا تَصِحُّ إلَّاَّ بالِِاتِّباعِ والموافَقةِ، لا بالمُخالَفةِ والمُفارَقةِ. فكيف 
يَصِـحُّ فـي ميـزانِ العَـدلِ والإنصـافِ أن يَكـونَ مَـن خالَـفَ إجمـاعَ 
ـنَّةِ والجَماعـةِ أحَـقَّ بهـذا الاسـمِ، ومَـن وافَقَهـم  ـلَفِ أهـلِ السُّ السَّ
لا ينُسَـبُ إلَيهـم؟ هـذا قَلـبٌ للحَقائِـقِ، ومُفارَقـةٌ لا يَقبَلُهـا عَقـلٌ، 
ها نَقلٌ، ولا يَقولُ بها إلَّاَّ مَنِ اختَلَّ في قَلبِه ميزانُ الفَهمِ! ولا يقُِرُّ

وقـد كَتَبـتُ هـذا نصُحًـا وبَيانًـا للمسـلمين، ورَغبـةً فـي جَمـعِ 
ـلَفِ الـذي هـو  ، ورَدِّ النَّـاسِ إلـى مَنهَـجِ السَّ الكَلِمـةِ علـى الحَـقِّ

راطُ المُستَقيمُ، الذي لا نَجاةَ إلَّاَّ بسُلوكِه. الصِّ

مةٍ، تليها ثلاثةُ فُصولٍ رئيسةٍ،  وقد نَظَمتُ هذا البَحثَ في مُقَدِّ
، وختمتُه بخاتمةٍ. ثمَّ مُلحَقٌ تكميليٌّ

لُ: في مسألةِ الإيمانِ. الفَصلُ الأوَّ

الفَصلُ الثَّاني: في صفةِ العُلُوِّ والفَوقيَّةِ لِله تعالى.
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. الفَصلُ الثَّالِثُ: في صفةِ الكَلامِ لِله عزَّ وجَلَّ

ةِ الأشـاعِرةِ وعُلَمائِهم  وقـد ابتـدأ كُلُّ فَصـلٍ بعَـرضِ أقـوالِ أئمَّ
مـن كتُبِهـم المعتَمَـدةِ فـي المسـألةِ، ثـمَّ أتبعـتُ ذلـك بــالأدِلَّةِ مـن 
ـلَفِ في  ـلَفِ، ثـمَّ أقـوالِ عُلَمـاءِ السَّ ـنَّةِ، وإجمـاعِ السَّ الكتـابِ والسُّ
نةُ التي  لِ سَنةِ )300هـ(، وهي السَّ القُرونِ الثَّلاثةِ الأولى، إلى أوَّ
. ولهذا لم أذكُرْ ضِمنَ عُلَماءِ  بدأ فيها ظهُورُ المذهَبِ الأشعَريِّ
، ومَـن فـي طبقَتِـه؛  ـياقِ: ابـنَ جريـرٍ الطَّبَـريَّ ـلَفِ فـي هـذا السِّ السَّ
مَنهَجِهـم  فـي  المبايِنيـن  الـحِ  الصَّ ـلَفِ  السَّ أتبـاعِ  مـن  أنَّـه  -رَغـمَ 
لمنهَجِ الأشاعِرةِ- وذلك لكونِ وفاتِه كانت عامَ 310هـ، التزامًا 

بمنهَجِ هذا الكتابِ.

، ليــس مــن أصــلِ هذا  ثــمَّ ألحقــتُ البحــثَ بمُلحَــقٍ تكميلــيٍّ
ةِ  الكتابِ ولا على شرْطِه، سردتُ فيه أقوالَ عَدَدٍ مِن عُلَماءِ وأئمَّ
ــنَّةِ والجماعةِ في القُــرونِ الثَّلاثةِ التَّاليةِ، إلى حدودِ عامِ  أهــلِ السُّ

)650هـ(.

وقد ختَمتُ الكتابَ بخاتمةٍ، أسألُ اَلله أن يجعَلَ فيها النَّفعَ، 
وأن يحُسِنَ لنا ولكم الخواتيمَ.

ه وكَرَمِه أن يَرزُقَنا الإخلاصَ في القَولِ  أسألُ اَلله العَظيمَ بمَنِّ
نَّةِ، وأن لا يزُيغَ قُلوبَنا بَعدَ إذ هَدانا،  تَنا على السُّ والعَمَلِ، وأن يثَُبِّ
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، ويَجمَعَنا  وأن يَهديَ مَن ضَلَّ عَن سَـبيلِه، ويَشـرَحَ صَدرَه للحَقِّ
حابـةِ  الصَّ مَنهَـجِ  لاتِّبـاعِ  وإيَّاهُـم  قَنـا  ويوفِّ الهُـدى،  علـى  جَميعًـا 

نَّةِ والجَماعةِ. والتَّابِعينَ وتابِعيهم، الذي هو مَنهَجُ أهلِ السُّ

دٍ نا مُحَمَّ وصَلَّى اُلله وسَلَّمَ على نَبيِّ

 وعَلى آلِه وصَحبِه أجمَعينَ

م 1447هـ غرة محرَّ


